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249211 ‐ هل الصدقة عل المسين بشء لا يستخدمه الإنسان يعتبر من التصدق بالرديء؟

السؤال

قرأت تفسير الآية الريمة : (و تَيمموا الْخَبِيث منْه تُنفقُونَ ولَستُم بِآخذِيه ا ان تُغْمضوا فيه) أن رسول اله صل اله عليه

وسلم أت بضب فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت : يا رسول اله ، نطعمه المساكين ؟ قال : ( لا تطعموهم مما لا تأكلون ) " .

فالرجل إذا لم يستخدم شيئا كيف يفعل ، وهو يعرف أنه إذا أعطاه مسينا سيتفيد منه ؟

ملخص الإجابة

النه عن إخراج الخبيث الرديء ف هذه الآية : إما أن يون ف الزكاة المفروضة

، يتعمد رديء المال ، ولا يخرج الزكاة من الطيب ، والواجب عليه أن يخرج زكاة المال

من جنسه . وهو أظهر القولين ف الآية .

أو يون ذلك ف صدقة النافلة ، لن عل وجه الندب ، أو يتقصد المرء ألا يخرج من

ماله إلا الخبيث منه ، ويبخل بالطيب ، ويدخره لنفسه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ادٍ ‐ وهو ابن أبمح نةَ، علَمن ساد بم(1487) من طريق ح (19426) ، والطيالس روى الإمام أحمد (24736) ، والبيهق

،نْهع نْهي لَمو ،لْهكاي فَلَم ،ٍببِض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تا " : شَةَ، قَالَتائع ندِ، عوسا نع ،يماهربا نسليمان‐ ع

قُلْت: يا رسول اله، افََ نُطْعمه الْمساكين؟ قَال: ( تُطْعموهم مما  تَاكلُونَ) ".

وهذا إسناد ضعيف ، منقطع .

قال محققو مسند الإمام أحمد :

" حديث صحيح دون قوله: (لا تطعموهم مما لا تأكلون)، وهذا إسناد اختلف فيه عل حماد بن أب سليمان وهو الراوي عن

:إبراهيم النخع

فرواه حماد بن سلمة ‐ كما ف هذه الرواية ‐ عنه، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/249211/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A1
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ورواه سفيان الثوري ‐ فيما أخرجه ابن أب حاتم ف "العلل" (2 / 11) والبيهق ف "السنن" (9 / 325 ‐ 326 ) عنه ، عن

إبراهيم ، عن عائشة به ، فلم يذكر الأسود ف الإسناد، وهو الصحيح فيما ذكره أبو زرعة الرازي والدارقطن ف "العلل" (5/63)

.

قلنا: وإبراهيم النخع لم يسمع من عائشة.

وأخرجه ابن أب شيبة (8 / 267 ‐ 268) ‐ ومن طريقه أبو يعل (4461) عن عبيد اله بن سعيد ‐ وهو الأموي ‐، عن

الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

قال أبو زرعة الرازي ‐ كما ف "العلل" لابن أب حاتم (2 / 11)‐: هذا خطأ أخطأ فيه عبيد، قال: عن منصور وإنما هو: عن

حماد، والصحيح حديث الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة.

وأخرجه إسحاق (1621) عن يحي بن آدم، عن قيس، عن منصور، عن عمرو بن عبد اله، عن عمرو بن حرملة السلم، عن

عائشة، بنحوه.

وهذا إسناد ضعيف لضعف قيس وهو ابن الربيع، وعمرو بن عبد اله وشيخه لم نقف عل ترجمتهما.

وقوله : " أت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه " ، له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم

. (2299) ، وآخر من حديث خالد بن الوليد ، سلف برقم (16812) ، وإسنادهما صحيحان " انته

نع يماهربا نع نْهع يلقو ، وصوانَ مملَيس ِبا نب ادمح بِه درواية الحديث بقوله : " تَفَر الاختلاف ف إل وقد أشار البيهق

" ًسرشَةَ مائع

فبان بهذا : أن قوله : (  تُطْعموهم مما  تَاكلُونَ ) لا يصح ، لأن الحديث معلول بالانقطاع ؛ لأن الراجح ف روايته : أنه من

رواية إبراهيم النخع عن عائشة ، وهو لم يسمع منها.

وعل فرض القول بثبوت الحديث ، فهو محمول عل استحباب إطعام المساكين والخدم ونحوهم مما يأكل الإنسان ، وأنه لا

يطعمهم مما لا يأكل ، وهذا عل وجه الاستحباب ، وهو من طيب النفس وكرمها .

، نْهم لكاي فَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا تُهفَقَدَّم بلَنَا ض دِيهسننه (19427) بلفظ : ا هذا الحديث ف وقد روى البيهق

فَقُلْت: يا رسول اله ا تُطْعمه السؤَّال؟ فَقَال: ( انَّا  نُطْعمهم مما  نَاكل ) وقال :

." لكاي  امم يناكسالْم مطْعي  ْنا بتَحاس نَّها يهف ثُم ، هلكا نم هنَاعتام نم ، ا تَقَدَّمم َنعم ف ‐ تنْ ثَبا‐ وهو "

فيون هذا عل سبيل الاستحباب والمال ف الرم أن المتصدق ينزل الفقير منزلة نفسه ، فيطعمه من طعامه الذي يأكله .

ويشبه هذا : أمر النب صل اله عليه وسلم الرجل بأن يطعم عبده مما يأكل ، وذلك هو الأكمل والأحسن ولنه غير واجب .

تتَح هال ملَهعج ، مُانخْوا مه عليه وسلم قال عن العبيد : (هال صل ه عنه أن النبال ذر رض روى مسلم (1661) عن أب

ايدِيم ، فَاطْعموهم مما تَاكلُونَ ، والْبِسوهم مما تَلْبسونَ) .

قال النووي رحمه اله :
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"قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( هم اخْوانم جعلَهم اله تَحت ايدِيم فَاطْعموهم مما تَاكلُونَ ، والْبِسوهم مما تَلْبسونَ) الضمير

َلع  اببحتسا َلول عمحس ملْبا يمم اسهملْباِد ، ويل السكاا يمم هِمامطْعر بِامايك ، والمالْم َلود اعي ( مانخْوا مه ) ف

... ينملسالْم اعمجذَا بِاهاب ، ويجا

وانَّما يجِب علَ السيِد نَفَقَة الْمملُوك وكسوته بِالْمعروفِ بِحسبِ الْبلْدَان واشْخَاص ، سواء كانَ من جِنْس نَفَقَة السيِد ولباسه

َلير عالتَّقْت لَه لحي  ، اا شُحمادًا ، وا زُهمثَاله ، امة اادع نا عا خَارِجيرنَفْسه تَقْت َلِد عيالس قَتَّر لَو َّتقه ، حفَو وونه ، اد وا ،

. انته "اهبِرِض افَقَته اومامه ولْزالُوك ، ومالْم

سبيل الوجوب : ما رواه مسلم ف أن ذلك الأمر إنما هو من باب الندب والإرشاد ، وليس عل ومن الأدلة ـ أيضا ـ عل

هبشْرفَي ،لاللَّي لوا ذُ لَهنْتَبي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ره عنهما ، قال : " كال اسٍ، رضبع نصحيحه (2004) عن اب

بفَص بِه رما وا ،الْخَادِم قَاهس ءَش قنْ برِ، فَاصالْع َلالْغَدَ اى، وخْرلَةَ االلَّيالْغَدَ وو ،ءِتَج لَةَ الَّتاللَّيكَ، وذَل هموي حبصذَا اا

"

قال الملا عل القاري رحمه اله :

خَافَةمل بك :يولِ اهجالْم يغَةبِص : (بفَص) اقوذِ الْبنْببِالْم يا : (بِه رما وا) ارسم هنول  ادِيرد هنول : (الْخَادِم قَاهس) "

لَما ودِيرانَ دك نَّه ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هبشْري ا لَمنَّما :ظْهِرالْم لشَّكِّ. قَالل  لتَّنْوِيعل وارِ، فَاسدَّ الَغَ حذَا با ورِ، االتَّغَي

هلُوكمِدُ ميالس مطْعنْ يازِ اوج َلعا، ورسم ني ا لَموذِ منْببِ الْمازِ شُروج َلع دُلذَا يهو ،هبلَغَ صذَا بارِ، فَاسدَّ الُغْ حبي

طَعاما اسفَل ويطْعم هو طَعاما اعلَ" انته من "مرقاة المفاتيح" (7/2756) .

وأما قوله تعال : ( و تَيمموا الْخَبِيث منْه تُنْفقُونَ ولَستُم بِآخذِيه ا انْ تُغْمضوا فيه ) البقرة/ 267 .

فمعناه : "  تَقْصدُوا الْمال الْخَبِيث مخَصصين انْفَاق بِه، قَاصرِين لَه علَيه، والْحال انَّم  تَاخُذُونَه ف معامَتم ف وقْتٍ

نْهع هرصب غَضزَ واوتَجو هّقضِ حعبِب ضرو لاهذَا تَسذَا: ارِ كما ف لجالر ضغْما نم ووه ،يهوا فضنْ تُغْما قَاتِ، اوا نم

."

انته من "فتح القدير" (1/ 332)

وروى الحاكم (1461) عن ابِ امامةَ بن سهل بن حنَيفٍ، عن ابِيه، " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم نَه عن لَونَين من التَّمرِ:

:قَال " قيبنِ الْحلَوورِ، ورعالْج

" وكانَ نَاس يتَيممونَ شَر ثمارِهم ، فَيخْرِجونَها ف الصدَقَة فَنُهوا عن لَونَين من التَّمرِ، فَنَزلَت: (و تَيمموا الْخَبِيث منْه تُنْفقُونَ)

." ِخَارِيالْب طشَر َلع يححص دِيثذَا حوقال الحاكم : " ه

فنه اله عباده المؤمنين عن قصد الرديء ف الزكاة ، وتعمد إخراجها منه ، مع أن عنده من الطيب ما يمن أن يخرجه .

قال ابن عطية رحمه اله :

" هذا الخطاب هو لجميع أمة محمد صل اله عليه وسلم، وهذه صيغة أمر من الإنفاق، واختلف المتأولون هل المراد بهذا

الإنفاق، الزكاة المفروضة أو التطوع ؟
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فقال عل بن أب طالب رض اله عنه وعبيدة السلمان ومحمد بن سيرين: ه ف الزكاة المفروضة ؛ نه الناس عن إنفاق

الرديء فيها بدل الجيد، وأما التطوع فما للمرء أن يتطوع بقليل ، فذلك له أن يتطوع بنازل ف القدر، ودرهم زائف خير من

تمرة .

فالأمر عل هذا القول للوجوب .

والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن بن أب الحسن وقتادة، أن الآية ف التطوع .

وروى البراء بن عازب، وعطاء بن أب رباح ما معناه : أن الأنصار كانوا أيام الجداد يعلقون أقناء التمر ف حبل بين

أسطوانتين ف المسجد ، فيأكل من ذلك فقراء المهاجرين ، فعلق رجل حشفا ، فرآه رسول اله صل اله عليه وسلم فقال:

بئسما علق هذا، فنزلت الآية.

قال القاض أبو محمد [ هو : ابن عطية ] : والأمر عل هذا القول عل الندب، وكذلك ندبوا إل أن لا يتطوعوا إلا بجيد مختار .

والآية تعم الوجهين، لن صاحب الزكاة يتلقاها عل الوجوب ، وصاحب التطوع يتلقاها عل الندب .

وهؤلاء كلهم ، وجمهور المتأولين ، قالوا : معن ( من طَيِباتِ ) : من جيد ومختار ما كسبتُم، وجعلوا الْخَبِيث بمعن الرديء

والرذالة .

وقال ابن زيد معناه: من حلال ما كسبتم، قال: وقوله: ( ولا تَيمموا الْخَبِيث ) : أي الحرام.

قال القاض أبو محمد: وقول ابن زيد ليس بالقوي من جهة نسق الآية لا من معناه ف نفسه" انته من "تفسير ابن عطية"

. (1/361)

وقال ابن القيم رحمه اله :

" فنه سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس ، تمسك الجيد لها ، وتخرج الرديء للفقير، ونهيه سبحانه

عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل إما عن اتفاق، إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان

ماله من جنسه، فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من اله عليه" انته من "طريق الهجرتين" (374) .

والحاصل :

أن النه عن إخراج الخبيث الرديء ف هذه الآية : إما أن يون ف الزكاة المفروضة ، يتعمد رديء المال ، ولا يخرج الزكاة

من الطيب ، والواجب عليه أن يخرج زكاة المال من جنسه . وهو أظهر القولين ف الآية .

أو يون ذلك ف صدقة النافلة ، لن عل وجه الندب ، أو يتقصد المرء ألا يخرج من ماله إلا الخبيث منه ، ويبخل بالطيب ،

ويدخره لنفسه .

وقد سئل ابن عثيمين رحمه اله:

" ذكرت التصدق بالثوب الخلق، فهل يعارض قول اله عز وجل: (ولا تَيمموا الْخَبِيث منْه تنفقون)؟

فأجاب :

" لا يعارض؛ لأن الآية ف الزكاة، لا يجوز للإنسان أن يقصد الرديء من ماله ويخرجه ف الزكاة، وأما ما ليس واجباً عليه
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. إخراجه فليخرج ما شاء، ولا شك أن التصدق بهذا خير من إتلافه " انته

واله أعلم .


